لمادة 93 من الدستور المصرى بشأن إحالة الطعون الإنتخابية لمحكمة النقض للتحقيق فى صحتها 

نصت المادة 93 من الدستور المصرى:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه , ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به , ويجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض , وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس , ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
رد: المادة 93 من الدستور المصرى بشأن إحالة الطعون الإنتخابية لمحكمة النقض للتحقيق فى صحتها 

" الفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس , ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ".
هل من المنتظر من أعضاء المجلس الذين يمثلون 99% من اعضاء المجلس ان يصوتوا لصالح بطلان العضوية؟؟؟
ألا توافقونى ان كل ما يصدر من وعود فهى لإمتصاص الغضبة الكبرى وتفويت الفرصة على الشعب المصرى مرة أخرى أثبتوا " ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " 
" وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا " 
